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قائلاً بخلافه ممن يعتد بقوله، لأنه لو عاش لو جب عليه تجديد الاجتهاد في أحد المذاهب

فربما تغير اجتهاده ورأيه فيها.

وقال القاضي وغيره احتمالاً، لاحتمال تغير اجتهاده لو كان حياً هذا إنّ لزم السائل تجديد

السؤال بتجدد الحادثة ثانياً(1).

والثالث: (يمنع منه مع وجود الحي، لا مع عدمه)(2).

ونقل الشهيد الأول في الذكرى: القول بجواز تقليد الميّت، ولم يصرح باسم قائله.

ونقل المحقق الشيخ علي: في حواشي الشرائع، عن الشيخ السعيد فخر الدين، عن والده

العلامة: جواز تقليد الميّت إذا خلا العصر من المجتهد الحي، واستبعده، وحمل كلامه على

الاستعانة بكتب المتقدمين في معرفة صور المسائل والأحكام مع انتفاء المرجع(3).

والرابع: الجواز فيما نقل عنه، إنّ نقله عنه مجتهد في مذهبه، لأنه بمعرفته مداركه يميز

بين ما استمر عليه، وما لم يستمر عليه، فلا ينقل لمن يقلده إلاّ ما استمر عليه.

ويضيف السيد الخوئي من الإمامية في كتابه(الاجتهاد والتقليد) قولاً آخر، وهو التفصيل بين

الابتداء فلا يجوز، والبقاء فيجوز.

______________________
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